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  : ملخص

نظرا لما تحظى به شهادة التصديق الإلكتروني من أهمية قصوى في مجال 

صادرة عن جهة موثوقة  بطاقة هوية إلكترونيةعن  عبارةالمعاملات الإلكترونية، والتي هي 

حب التوقيع الإلكتروني، والتي على أساسها وأساس فتاح العام وصاالصلة بين الم ثبتت

فقد جرم المشرع صحة البيانات المدونة فيها يقدم المتعاقدون على التعاقد مع صاحبها، 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  15/04بموجب القانون رقم الجزائري 

السلطة الاقتصادية باعتبارها  فعل إصدارها دون الحصول على ترخيص منالإلكترونيين 

وذلك نظرا لما يرتبه  ،السلطة المخولة لها إصدار شهادات التصديق الإلكتروني في الجزائر

   خطيرة في حق الغير. هذا الفعل من آثار 

المعاملات  ؛التصديق الإلكتروني ؛شهادة التصديق الإلكتروني :يةالكلمات المفتاح

 .، التوقيع الإلكتروني15/04رقم القانون  ؛الإلكترونية

Abstract: 
By the Importance of the electronic certification of 

ratification in the field of electronic transactions which is on 

electronic identity card issued by trusted authority that 

establishes the link between the public key and owner of the 

electronic signature on the basis of which the validity of the data 
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 recorded the contractors  to contract with its owner. The 

Algerian legislation was forbidden according to law n 15/04 

defining the general rules related to electronic signature and 

ratification so, it must be issued without obtaining a license from 

the economic authority, as it is the authority entitled to issue 

electronic ratification certification in Algeria, there for this act is 

behind a dangerous effects of the right of others.     

Keywords: The electronic ratification certification; the electronic 

ratification; the electronic transactions; law n 15/04; the 

electronic signature.  
 

 مقدمة: 

لقد ظهرت المعاملات الإلكترونية واستحسنها الناس نظرا لما توفره من مزايا تفوق 

، لكن من جهة أخرى فإن الإقدام على هذا املات التقليدية أبسطها ربح الوقتمزايا المع

بيانات لعدم صحة المعلومات والالنوع من المعاملات، قد ينطوي على تلاعب وتزوير 

 هي الحل ديق الإلكترونيكانت شهادة التصومن هنا  ،المتعاقد معه المقدمة  عن الطرف

، الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية بثو  تأمين الذي أقرته جل التشريعات من أجل

إلى جملة من الشروط أبرزها الحصول على ترخيص  حيث أخضعت إصدار هذه الشهادة

دون الحصول على هذا برها عل إصداوجرمت فمن السلطة الموكلة لها هذه الصلاحية، 

   ، ورتبت على ذلك عقوبات.الترخيص

 15/04، وبموجب القانون رقم على غرار التشريعات الأخرى والمشرع الجزائري و 

 أخضع ممارسة نشاطالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 

ل على ترخيص من السلطة الاقتصادية التصديق الإلكتروني في الجزائر إلى شرط الحصو 

 إصدار أقر عقوبة على كل من يقوم ب خولة لها هذه الصلاحية، ومنه باعتبارها السلطة الم

  شهادة التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص.

وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن إشكالية بحثنا تتمحور من خلال الإجابة على 

 إصدار شهادة التصديق الإلكترونيفعل المشرع الجزائري عتبر ا كيفإشكال رئيس مفاده: 

 ؟15/04في ظل القانون رقم  بدون ترخيص
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ومن أجل الإجابة عن الإشكال المطروح اقتضت منا الدراسة اتباع المنهج الوصفي 

في المنهج الاستقرائي لبيان مفهوم شهادة التصديق الإلكتروني، إضافة إلى الاستعانة ب

 ص القانوني المنظم لهذه الجريمة.استقراء الن

ماهية  فيه إلى وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول تم التطرق 

شهادة التصديق الإلكتروني، والمبحث الثاني تم التطرق فيه إلى المفهوم العام لجريمة 

 .إصدار شهادة التصديق الإلكتروني

 كترونيشهادة التصديق الإل ماهية :الأول المبحث 

الأمان تدخلت تتعلق بالثقة و من إشكالات  لما أثارته المعاملات الإلكترونية نظرا

للقضاء على هذه الإشكالات،   التشريعات وأقرت ما يسمى بشهادة التصديق الإلكتروني

وهذا ما يستدعي منا البحث عن مفهوم هذه الشهادة )المطلب الأول(، ومختلف البيانات 

 مشتملة عليها )المطلب الثاني(. التي ينبغي أن تكون 

 شهادة التصديق الإلكترونيمفهوم  الأول:المطلب 

 تباينت مسميات شهادة التصديق الإلكتروني سواء على مستوى ختلفت و ا

لهذه الشهادة،  إلا أن أنهم متفقون على المفهوم العام ، 1التشريعات أو الفقه القانوني

ة واحدة وإنما هي أن هذه الشهادة ليست على صور  هذا ما سنراه في )الفرع الأول(، إلا و 

 هذا ما سنعالجه في )الفرع الثاني(.على عدة صور، و 

 تعريف شهادة التصديق الإلكتروني الفرع الأول:

لقد حظيت شهادة التصديق الإلكتروني بتعاريف عدة من طرف الفقه القانوني، 

طرف ثالث  إصدارها من قبل فعرفت على أنها:" عبارة عن بطاقة هوية إلكترونية يتم

كما عرفت بأنها:" هوية بطاقة إلكترونية صادرة عن جهة ،  2"مستقل ومحايد عن العقد

توثيق مختصة، تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية المتعلقة بالشهادة وهوية 

الشخص المرسل ومصدر الشهادة، تقوم بإثبات هوية الشخص مرسل الرسالة الإلكترونية 

 .3"حه الخاص بالعام وفق ضوابط معينةربط مفتا عن طريق

أما على مستوى التشريعات فقد عرفها قانون الأونسترال النموذجي بشأن 

ب على أنها:" الشهادة تعني رسالة /2 م في نص المادة2001التوقيعات الإلكترونية لسنة 

اللائحة  أما ،4."بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع

الصادر بشأن تحديد الهوية الإلكترونية والخدمات الإستئمانية  910-2014رقم  ةالأوروبي
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المتعلق  99/93للتوجيه الأوروبي رقم  ةللمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية، و الملغي

تروني بين نوعين من الشهادات شهادة التوقيع الإلك تفقد ميز  ،5بالتوقيع الإلكتروني

على أنها:"  3/14الأولى في نص المادة  تالعادية، وشهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة، فعرف

شهادة إلكترونية تربط بيانات التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني لشخص طبيعي، أو 

على  3/15الثانية في نص المادة  توعرف، 6على الأقل تؤكد الاسم المستعار لهذا الشخص." 

شهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي شهادة التوقيع الإلكتروني، والتي تصدر من  أنها:"

ت المنصوص عليها طرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المؤهل، وتستجيب للمتطلبا

 .7"في الملحق الأول 

أما فيما يخص المشرع الجزائري فقد تطرق إلى شهادة التصديق الإلكتروني لأول 

فميز بين  ،15/048الملغى بالقانون رقم  167 /07رسوم التنفيذي رقم الممرة من خلال 

الشهادة الإلكترونية العادية والشهادة الإلكترونية الموصوفة، فعرف الشهادة الإلكترونية 

على أنها:" وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات  3/8العادية في نص المادة 

وفي ذات المادة وفي فقرتها التاسعة عرف الشهادة قع."، حص التوقيع الإلكتروني والمو ف

 ."لبات المحددةنها:" شهادة إلكترونية تستجيب للمتطونية الموصوفة على أالإلكتر

والتصديق  للتوقيع مةاالمتعلق بالقواعد الع 15/04وبصدور القانون 

التصديق  شهادةروني العادية و لكتميز كذلك بين شهادة التصديق الإ ،9ينلكترونيالإ

من  2/7لكتروني العادية في نص المادةة فعرف شهادة الصديق الإلكتروني الموصوفالإ

لكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق في شكل إ:"وثيقة  أنها على 15/04القانون رقم 

 ."من التوقيع

ع الجزائري قد ركز على البعد الوظيفي ن المشر من خلال هذا التعريف نلاحظ أ

             العام وصاحب التوقيع الإلكتروني. هادة من حيث إثبات الصلة بين المفتاحلهذه الش

من  15أما شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة فقد تطرق إليها في نص المادة 

على أنها شهادة تصديق إلكتروني تفي ببعض المتطلبات الواجب توافرها فيها، ذات القانون 

في إجراء المعاملات الإلكترونية، وإثبات صحة التوقيع الإلكتروني  يمكن التعويل عليهاحتى 

، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد تدارك النقص الوارد في المرسوم التنفيذي إلى صاحبه

 الملغى الذي لم يحدد المتطلبات التي تستلزمها هذه الشهادة حتى تكون ذات قيمة قانونية.
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نرى أن كلمتهم قد  التشريعيةالقانونية و رض التعاريف الفقهية ومن خلال ع

تلك الشهادة التي يتولى   ، التي يمكننا أن نعرفها على أنهااتفقت حول مفهوم هذه الشهادة

التي تحوي مجموعة من و  ،طرف ثالث وهو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني إصدارها

ستعمل لتوثيق البيانات التي تؤكد ارتباط الشخص الموقع بتوقيعه وتحدد هويته، ت

 المعاملات الإلكترونية.

 شهادة التصديق الإلكترونيأنواع ي: الفرع الثان

تثبت هوية  ذكرنا آنفا أن شهادة التصديق الإلكتروني بمثابة بطاقة هوية إلكترونية

المحدد  04-15وبالرجوع إلى القانون رقم  الأشخاص المتعاملين في بيئة افتراضية لا مادية،

المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين نجد أن المشرع الجزائري قد  للقواعد العامة

  نص على نوعين من شهادة التصديق الإلكترونين هي كالتالي:

وهي الشهادة التي أشار إليها المشرع شهادة التصديق الإلكتروني البسيطة:  :1

ة دورها إثبات وهي شهادة عادي، 15/04من القانون رقم  2/7الجزائري في نص المادة 

 الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع.

وهي الشهادة المشار إليها في نص المادة  : شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة:2

، وهي الشهادة الأكثر حجية مقارنة بشهادة التصديق 15/04من القانون رقم  15

ات الأهمية تؤكد نسبة الإلكتروني البسيطة، وهذا لاشتمالها على مجموعة من البيانات ذ

 التوقيع الإلكتروني إلى صاحبه.

 ادة التصديق الإلكتروني الموصوفةبيانات شه :المطلب الثاني

قد ميز   15/04لقد سبقت الإشارة أعلاه أن المشرع الجزائري ومن خلال القانون 

صديق إلكتروني بين نوعين من الشهادات شهادة تصديق إلكتروني عادية وشهادة ت

في نص  مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر عليها هذه الأخيرة ة، وقد عدد موصوف

وحتى تحظى بالحجية  من أجل بعث الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية، 15المادة 

بشخص ويمكن تقسيم هذه البيانات إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعلق  الكاملة في الإثبات،

والقسم الأخير  )الفرع الثاني( يتعلق بالشهادة في حد ذاتها خر آ وقسم الموقع )الفرع الأول(

  بمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني )الفرع الثالث(.يتعلق 
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 لأول: بيانات تتعلق بهوية الموقعالفرع ا

 و تتمثل هذه البيانات فيمايلي:

دة اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته، وهذا طبقا لنص الما  -

 .15/04ج من القانون رقم /15/3

إدراج صفة خاصة عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال الشهادة،   -

 .15/04د من القانون رقم /15/3وهذا طبقا لنص المادة 

بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني، والتي هي المفتاح العام على أن تكون   -

وني، وهي المفتاح الخاص، وهذا وفقا لنص المادة موافقة لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتر

 .15/04ه من القانون رقم /15/3

الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي، وفق ما نصت عليه   -

 .15/04ك من القانون رقم /15/3المادة 

 ني: بيانات تتعلق بشهادة التصديقالفرع الثا

 و تتمثل هذه البيانات فيمايلي:

الإشارة إلى أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصديق إلكتروني   -

 .15/04أ من القانون رقم /15/3موصوفة، و هذا وفق ما نصت عليه المادة 

الإشارة إلى بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الإلكتروني، وهذا طبقا   -

 .15/04و من القانون رقم  /15/3لنص المادة 

عريف شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، وهذا وفق ما نصت عليه المادة رمز ت  -

 .15/04ز من القانون رقم /15/3

حدود استعمال شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، وهذا وفق ما نصت عليه   -

 .15/04ط من القانون رقم /15/3المادة 

تصديق الإلكتروني، حدود قيمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة ال  -

 .15/04ط من القانون رقم /15/3وهذا طبقا لنص المادة 
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 ؤدي خدمات التصديق الإلكترونيالفرع الثالث: بيانات تتعلق بم

 و هذه البيانات تتمثل في:

ذكر هوية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص له بإصدار شهادة التصديق  -

د الذي يمارس فيه نشاطه، وهذا وفق ما نصت عليه الإلكتروني الموصوفة، وكذلك البل

 .15/04ب من القانون رقم /15/3المادة 

 شهادة تصديق إلكتروني بدون ترخيصالمفهوم العام لجريمة إصدار  ثاني:الالمبحث 

المتعلق بالتوقيع والتصديق  15/04من القانون رقم 7210طبقا لنص المادة 

فإن جريمة إصدار شهادة تصديق إلكتروني بدون ترخيص تعد من الجرائم   ،الإلكترونيين

العمدية لتوافر أركانها، وهو ما سنراه في )المطلب الأول(، وقد رتب المشرع الجزائري على 

 هذه الجريمة عقوبات، وهذا ما سنراه في )المطلب الثاني(.

 بدون ترخيصشهادة تصديق إلكتروني أركان جريمة إصدار  الأول:المطلب 

المنوه عنها أعلاه أن المشرع الجزائري اشترط لقيام جريمة  72يتضح من نص المادة 

يتمثل في مزاولة و مادي  ين، ركنإصدار شهادة تصديق إلكتروني بدون ترخيص توافر ركن

نشاط التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص من السلطة الاقتصادية باعتبارها 

ل من يريد ممارسة نشاط التصديق الإلكتروني في الجزائر، وهذا مانحة الترخيص لك

وركن ثاني وهو الركن  )الفرع الأول( 15/04من القانون رقم  33و 30تين لمادنص اتطبيقا ل

 )الفرع الثاني( المتمثل في القصد الجنائي العامو المعنوي 

 الفرع الأول: الركن المادي

عبارة عن المظهر الخارجي لنشاط  على أنه بصفة عامة الركن المادي للجريمةيعرف 

جرامي الذي يجعله القانون مناطا ومحلا للعقاب، لأن والذي يتمثل في السلوك الإ  الجاني،

، بل على وجود نشاط مادي معين، ويختلف ب على النوايا والأفكارالتشريع العقابي لا يعاق

 11ها.هذا النشاط من جريمة إلى أخرى حسب طبيعتها ونوعها وظروف

النتيجة التي هي: السلوك الإجرامي و يتكون الركن المادي للجريمة من عناصر ثلاث و 

  .12، والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك و النتيجةتحققت

نا نجد أنها جرائم خطر، وليست جرائم بالرجوع إلى الجريمة محل الدراسة فإنو 

ي دون الحاجة إلى تحقق أو عدم تحقق ضرر، وبالتالي يكفي لقيامها توفر السلوك الإجرام
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على أنه ذلك السلوك المادي الصادر الإجرامي  أو الفعل يعرف السلوكو  13،نتيجة معينة

 .14عن إنسان، والذي يتعارض مع القانون 

في قيام الجاني يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة محل الدراسة ف إذن

فيقوم بإصدار شهادة تصديق  ،15يانتحال صفة مؤدي خدمات التصديق الإلكترون

من السلطة الاقتصادية مانحة الترخيص بموجب  16إلكتروني دون الحصول على ترخيص

 القانون.

نص المادة الجريمة تقع جراء مخالفة الجاني لأحكام  و عليه يمكن القول أن هذه

 .17التصديق الإلكترونيينالمتعلق بالتوقيع و  15/04ون رقم من القان 33

 ثاني: الركن المعنوي الفرع ال

 الركن المعنوي هو عبارة عن نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه، ويتخذ صورتين

إما صورة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي، و إما صورة الخطأ غير العمدي  أساسيتين

 .18أي الإهمال أو عدم الاحتياط

أن إرادة الجاني ويعد القصد الجنائي أخطر صورتي الركن المعنوي للجريمة، ذلك 

ويتكون من تنصرف إلى ارتكاب الفعل الذي يأتيه وإلى النتيجة المقصودة بالعقاب، 

عنصرين اثنين هما: اتجاه ارادة الجاني نخو ارتكاب الجريمة والعلم بتوافر أركان الجريمة 

 .19كما يتطلبها القانون 

عنصريه العلم وصورة الركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام ب

والإرادة، أي انصراف علم الجاني بأن سلوكه المتمثل في إصدار الشهادة مخالف لنص 

القانون، الذي يلزمه بالحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ومع ذلك تتجه إرادته 

 . 20إلى هذا السلوك الإجرامي، ويقبل النتائج المترتبة عليه

 ريمة إصدار شهادة تصديق إلكتروني بدون ترخيص: العقوبات المقررة لجالثانيالمطلب 

 ، والتي هي جنحةككل الجرائم رتب المشرع الجزائري على الجريمة محل الدراسة

 السجن )الفرع الثاني(.وعقوبة عقوبة الغرامة المالية )الفرع الأول( 

 الفرع الأول: الغرامة المالية

 . 21ة المبلغ المعين في الحكمهي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العام

ما أن تكون عقوبة أصلية والغرامة في قانون العقوبات تؤدي ثلاث وظائف، فهي إ

ذلك في حالة كونها العقوبة الوحيدة لجريمة الجنحة أو المخالفة، أو أن تكون مباشرة و 
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كم بها يحذلك في حالة ما إذا نص عليها القانون كعقوبة اختيارية عقوبة أصلية اختيارية و 

إذا نص عليها في القانون  أو أن تكون عقوبة تكميلية وتتحققمع الحبس أو بدلا عنه، 

 .22كعقوبة إضافية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية

عليها وفقا لنص المادة وبالنسبة للجريمة محل الدراسة فقد رتب المشرع الجزائري 

إلى  200.000من مائتي ألف دينار  غرامة مالية تقدر ب 15/04من القانون رقم  72

هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما الشخص المعنوي ووفقا  2.000.000مليوني دينار 

من ذات القانون والتي جاء نصها كالآتي:" يعاقب الشخص المعنوي الذي  75لنص المادة 

لأقص ى مرات الحد ا 5ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بغرامة تعادل 

 ."للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي

 السجن الفرع الثاني:

من الزمن وتنفذ في محلات عقوبة السجن هي سلب الحرية الشخصية لفترة معينة 

ائري على كل من تطاوعه نفسه على وقد رتب المشرع الجز ، 23خاصة معدة لهذا الغرض

بة السجن من سنة واحدة إلى ثلاثة إصدار شهادة تصديق إلكتروني بدون ترخيص عقو 

 سنوات.

 خاتمة:ال

 تخلص هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات وهي كالتالي: 

 : النتائج1    

  اتفقت كلمة الفقه القانوني والتشريع حول مفهوم شهادة التصديق الإلكتروني

 بالرغم من اختلاف مسمياتها.

  شادي لكل من يرغب في الدليل الر  الإلكتروني بمثابة شهادة التصديقتعد

ت تلك الشهادة التي يتولى طرف ثالث وهو مؤدي خدماالتعاقد مع صاحبها، إذ أنها 

التي تحوي مجموعة من البيانات  تؤكد ارتباط الشخص التصديق الإلكتروني إصدارها، و 

 الموقع بتوقيعه وتحدد هويته، وتستعمل لتوثيق المعاملات الإلكترونية. 

 الوارد في المرسوم التنفيذي في تداركه للنقص سن فعل المشرع الجزائري لقد أح

للبيانات التي يجب توفرها في شهادة  15/04، بتحديده في القانون رقم الملغى07/162رقم 

  التصديق الإلكتروني الموصوفة من أجل بعث الثقة والأمان في المعاملات الإلكترونية.
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 ل إصدار شهادة التصديق الإلكتروني بدون المشرع الجزائري في تجريمه لفع

أحسن صنعا في ذلك، نظرا لما يرتبه هذا الفعل من آثار  وخيمة في حق ترخيص يكون قد 

 ر شهادة تصديق إلكتروني مفاده أنالغير المتعاقد مع صاحب هذه الشهادة، لأن إصدا

 لواقع.المدونة عليها صحيحة و موافقة ومطابقة لما هو موجود في االمعلومات 

 تعد جريمة إصدار شهادة تصديق إلكتروني بدون ترخيص من الجرائم العمدية 

من القانون رقم  72والتي رتب المشرع الجزائري عليها بموجب نص المادة وهي جنحة، 

عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، و بغرامة مالية من مائتي ألف دينار إلى  15/04

ن العقوبتين فقط هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما ر، أو بإحدى هاتيمليوني دينا

مرات  5من ذات القانون فإن عقوبته  تعادل  75الشخص المعنوي ووفقا لنص المادة 

 الحد الأقص ى للغرامة المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي.

 : التوصيات2

به إصدار قانون خاص ينظم بموج في جهوده بالنسبة للمشرع الجزائري نثمن * 

القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر، والذي جرم من 

من هذا الفعل تبه ير  لما ،بدون ترخيصإصدار شهادة التصديق الإلكتروني فعل خلاله  

لهذا فإننا ندعو القضاة إلى التشدد أكثر في تطبيق و  آثار خطيرة في حق الغير حسن النية،

الخاص بتجريم هذا الفعل، من أجل ردع وزجر كل من تسول له نفسه  النص القانوني

 ارتكاب هذا الفعل المجرم. 

إعداد الورشات والندوات الوطنية لتحسيس الناس بمخاطر هذا النوع من *  

 الجرائم.
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